
كلمة العدد

ن الرَّحَِِيم م الَلَّهِِ الرَّحَْمم  بسْم
الحمـد لله، والـصلاة والـسلام علـى مَولانا سـيدنا رسـول الله، وعلى آلـه وصحبه ومََن 

والاه، وبعدُ:
للنـاس،  أخرجـت  أمـةٍٍ  خيـر  المحمديـةٍ  الأمـةٍ  جعـل  أن  تعالـى  الله  منِـَةٍ  مـن  فـإن 
اختصهـا الله تعالـى بخيـرِ الأنبيـاء والرسـل صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم، وخيـرِ الكتـب 
وخيـرِ الشـرائع والرسـالات، هـذه الرسـالةٍ العالميـةٍ التـي مـا مـِن خيـرٍ للبشـريةٍ في حيـاة 
أفرادهـا ومجتمعاتهـا ومعادهـم إلا واشـتملت عليـه وقررتـه، رحمـةٍ وهدايـةٍ، حيـث قال 

رَسََۡـلَۡنََٰكََٰ إِلََِّا رَحَْۡمَـةٗٗ لِّ�لَِۡعََٰلََٰـمِِيَنَ{ ]الأنبيـاء: 107[.
َ
رَسََۡـلَۡنََٰكََٰ إِلََِّا رَحَْۡمَـةٗٗ لِّ�لَِۡعََٰلََٰـمِِيَنَوََمََآ أَ
َ
تعالـى: }وََمََآ أَ

ولقـد قـام بنـاء فهـم الشـريعةٍ الإسلاميـةٍ بجهـود العلمـاء والفقهـاء عبر القـرون الذين 
تنوعـت مذاهبهـم وتعـددت طرائقهـم، فقـد كان فيهـا مـن الاتسـاع والثـراء مـا يلبـي كل 

الحاجـات ويغطـي كل الضـرورات في جميـع المسـتجدات مـن النوازل والواقعـات.
فـ»علـم الفقـه بحـوره زاخـرة، ورياضه ناضرة، ونجومـه زاهرة، وأصولـه ثابتةٍ مقررة، 
وفروعـه ثابتـةٍ محـررة... ولقـد نوعـوا هذا الفقـه فنونًـا وأنواعًـا، وتطاولوا في الاسـتنباط 

يدًا وباعًـا«.



وكان مـــن أهـــم أنواعـــه معرفـــةٍ القواعـــد الفقهيـــةٍ والضوابـــط الشـــرعيةٍ التـــي 
تُخـــرَج عليهـــا المســـائل، وتســـتمد منهـــا أحـــكام الحـــوادث والنـــوازل، وتفهُمهـــا 
 في الظاهـــر يوجـــب الاســـتئناس بالفـــروع للمتفقهيـــن، ويكـــون وســـيلةٍ لتقررهـــا في

أذهان الطالبين. 
وحـــق علـــى طالـــب التحقيـــق ومـــن يتشـــوق إلـــى المقـــام الأعلـــى في التصـــور 
ـــبء  ـــض بع ـــوض وينه ـــد الغم ـــا عن ـــع إليه ـــكام ليرج ـــد الأح ـــم قواع ـــق أن يحك والتصدي
ـــعب  ـــر أن يتش ـــن غي ـــروع، م ـــم الف ـــق في عال ـــا بالتطبي ـــم يؤكده ـــوض، ث ـــم نه ـــاد أت الاجته
في عالـــم الفـــروع والجزئيـــات دون ضبطهـــا وفـــق الأصـــول والقواعـــد الكليـــةٍ، فقهيـــةٍ 
كانـــت أو أصوليـــةٍ، ودون أن تؤثـــر هـــذه الأحـــكام الجزئيـــةٍ علـــى قواعـــده الثابتـــةٍ 

وأصولـــه الراســـخةٍ.
وجـــاءت بحـــوث العـــدد الجديـــد مـــن مجلـــةٍ دار الإفتـــاء المصريـــةٍ ملبيـــةٍ تحقيـــق 
مناطـــات تلـــك القواعـــد الفقهيـــةٍ الجليلـــةٍ والضوابـــط الشـــرعيةٍ الدقيقـــةٍ التـــي انتهـــى 

إليهـــا الفقهـــاء.
المثليـةٍ والقيميـةٍ دراسـةٍ  بيـن  الورقيـةٍ  البحـث الأول تحـت عنـوان: »النقـود  فجـاء 
الشـرعيةٍ والوضعيـةٍ«، وكان المقصـد والمـراد مـن  النقديـةٍ  تطبيقيـةٍ في إطـار السياسـةٍ 
هـذا البحـث معالجـةٍ قضيـةٍ مهمةٍ تتعلـق بواقع النـاس، وهي مسـألةٍ »النقـود الورقيةٍ بين 

المثليـةٍ والقيميـةٍ«.
ـــتعمالها مقياسًـــا للقيـــم، وواســـطةٍ للتبـــادل، وأداة للادخـــار  وتكمـــن أهميتهـــا في اس
ـــا في  ومســـتودعًا للثـــروة، ومعيـــارًا للمدفوعـــات الحالـــةٍ والآجلـــةٍ، وعـــاملًا مهمم
ــا، وأجـــرًا، وديـــةًٍ،  الصفقـــات التجاريـــةٍ والعمليـــات الاقتصاديـــةٍ، تُدفـــع مهـــرًا، وثمنـً
ـــداول المباشـــر في  ـــةٍ الت تدخـــر وتملـــك، وتنمـــى وتســـتهلك، وهـــي وســـيلةٍ ســـهلةٍ لعملي
ـــات  ـــن حاج ـــةٍ لتأمي ـــات المختلف ـــلع والخدم ـــود بالس ـــل النق ـــن خلال تبدي ـــواق، م الأس

النـــاس ورغباتهـــم.



وجـاء البحـث الثـاني تحـت عنـوان: » التَخْييِـرُ في الرُخَـصِِ دِرَاسَـةٌٍ أُصُوليَِـةٌٍ« والـذي 
تنـاول قاعـدة »التيسـير« التـي هـي عنـوان الشـريعةٍ الإسلاميـةٍ، ومـا ترتب علـى ذلك من 

شـرعةٍ الرخـصِ التـي شـرعت تخفيفًـا علـى العبـاد.
ــر في  ــةٍ التخييـ ــن حقيقـ ــام عـ ــام وكشـــف الغمـ ــةٍ اللثـ ــبُ البحـــث في إماطـ ــم كان لـ ثـ
ـــف بالرُخـــصِ،  الرخـــصِ، فتعـــرض لحقيقـــةٍ التخييـــر، وأركانـــه، وشـــروطه، ثـــم التعري
ـــان  ـــةٍ مشـــروعيته، وبي ـــر في الرُخـــصِ، وأدل ـــان المقصـــود بالتَخْييِ وأســـباب الرُخـــصِ، وبي
ـــر  ـــر بيـــن الرُخـــصِ، وموانـــع التَخْييِ ـــر فيهـــا، وحقيقـــةٍ التَخْييِ أقســـام الرُخـــصِ وأثـــر التَخْييِ

في الرُخـــصِ.
وجاء البحث الثالث تحت عنوان: »الأمن السـيبراني وتطبيقه على السـرقةٍ السـيبرانيةٍ 
دراسـةٍ فقهيـةٍ مقارنـةٍ«، وقـد تنـاول مفهـوم الأمـن السـيبراني، وأهميتـه، ودوره وأبعـاده 
الاجتماعيـةٍ والاقتصاديـةٍ وغيرهـا، مـن الأمـور التـي بهـا يتحقـق الأمـن الـذي نـادى بـه 

. كتـاب الله وسـنةٍ نبيـه
وكانـت أحـكام دفـع الصائـل هـي التكييـف الفقهـي الأنسـب للأمـن السـيبراني، وأن 
كثيـرًا مـن تفاصيـل السـرقةٍ التقليديـةٍ تنطبـق علـى السـرقةٍ السـيبرانيةٍ في أغلـب الأحيـان، 

وأنهـا أشـد خطـرًا مـن سـرقةٍ الأموال.
وختـم البحـث بضـرورة وجـود تقنيـن قانـوني لتطبيقـات الأمـن السـيبراني، والحـث 
علـى تفعيـل كتـب تـراث الفقـه الإسلامـي في حـل المشـكلات العصريـةٍ، وإظهـار دور 

القواعـد الفقهيـةٍ كقوانيـن عامـةٍ حاكمـةٍ في دفـع الضـرر عـن النـاس.
ثم كان مسـك الختام أن اشـتمل هذا العدد على ثلاث فتاوى مما أصدرته دار الإفتاء 
المصريـةٍ، وهـي: »ميـراث التوائـم الملتصقـةٍ« و»الشـرط الجزائـي في الديـون« و»ضابط 

فقـد المـاء المبيـح للتيمم في ظل الأبنيـةٍ الحديثةٍ«.
إنَ دار الإفتـاء المصريـةٍ إذ تَسْـعَد أن تُقَـدِم هـذا العـدد لقرائهـا، فإنهـا تؤكـد حرصهـا 
المسـتمر علـى أن دعـم كل جديـد لـم يعـدم الصـدق والمصداقيـةٍ وأصالـةٍ البحـث في 



التطبيـق وفي النظريـةٍ، في مجـال البحـوث الفقهيـةٍ والأصوليـةٍ والإفتائيـةٍ، والعمـل علـى 
مواكبـةٍ كلِ مـا تطرحـه شـجرة هذه البحوث من ثمـرات غضةٍ طريةٍ، تعـود بالنفع والخير 

والمصلحـةٍ علـى مـا يسـتجد في حيـاة النـاس ووقائعهـم اليوميـةٍ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِِّ العالمين.

م أ.د/ شوقي علَّاا
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